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المقدمة

تقوم سلطة الاراضي بادارة قطاع الاراضي في فلسطين وتقديم  خدمات متنوعة للمواطنين تتعلق بمعاملات  التسجيل والطابو والمساحة . وتمتاز هذه السلطة باهمية بالغة باعتبار ان عملها يدخل في صلب العملية التنموية الذي يتقاطع مع الكثير من العمليات المالية والاقتصادية فضلا عن الاتصال المباشر والاحتكاك اليومي مع قطاع عريض من الشعب الفلسطيني الذي لا بد له وان يكون يوما من المتوجهين لسلطة الأراضي لإنجاز إحدى المعاملات فيها، ويمكن الاكتفاء بتصفح الصحف اليومية ليجد المتابع بأنها لا تخلو من إعلان صادر عن إحدى مكاتب سلطة الأراضي في البلاد أو إعلان لمواطن يحذر من التعامل بالبيع او الشراء أو ادعاء الملكية لمساحة من الأرض وكذلك الحال بالنسبة لعدد كبير من المحامين الموكلين من قبل مواطنين . ولوحظ في الفترة الأخيرة ظاهرة المناشدة لسيادة الرئيس للتدخل للإنصاف أو منع التعدي بشأن موضوع نزاع على الأراضي . وعداك عن حساسية قضية الاراضي في السياق الفلسطيني نظرا لانها تمس جوهر بقاء الانسان الفلسطيني حيث يظهر الصراع على الارض مع الاحتلال الاسرائيلي جليا واضحا من طبيعة العقبات التي تضعها السلطات الاسرائيلية امام عمليات تسجيل الاراضي ومسحها لتسهيل السيطرة عليها وحصر نطاق عمل سلطة الأراضي الفلسطينية في مناطق ا و ب، فان ثقة الاهالي والمواطنين يستمر في التأرجح بسرعة بأداء سلطة الأراضي نظرا للعديد من الاسباب والمبررات.
لماذا سلطة الأراضي؟
إن الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة – أمان، وضمن سعيه وأنشطته الهادفة إلى الترويج لأخلاقيات ومعايير مهنية في مجال تقديم مؤسسات القطاع العام خدماتها للمواطنين، فانه يهتم بتطوير نظام شكاوى نموذجي مناسب لوضعه موضع التطبيق والتنفيذ في تلك المؤسسات يضمن سهولة تلقي، ومتابعة، ومعالجة شكاوى الجمهور من خلال إجراءات واضحة وسهلة وشفافة ونزيهة. وجاء هذا الاهتمام بعد ملاحظة نقص أو تغييب الأنظمة التي تحدد سبل التعاطي مع تظلمات المواطنين وعلاجها فضلا عن التساهل مع مظاهر الخلل في الأداء ما يوفر التربة الخصبة لمظاهر الفساد من واسطة ومحسوبية ورشوة وغيرها .

واجهت سلطة الأراضي جملة من الملابسات القانونية سواء على صعيد التشكيل والتأسيس، او الصلاحيات والادوار، او المرجعية والرقابة على أعمالها، وأخيرا عدم ايلاء الاهتمام المناسب بتوفير احتياجات هذه المؤسسة العامة بدءا بالكادر والموظفين ومروا بالإمكانيات الفنية واللوجستية .
أثرت العوامل السابقة على أداء سلطة الأراضي في الضفة الغربية ووضعها أمام اختبارات صعبة وشديدة خاصة لجهة تعاملها مع المواطنين . أن عدد المخدومين الكبير من سلطة الاراضي، يجعل الاخيرة من اكثر مؤسسات القطاع الحكومي على تماس مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم الامر الذي يبرر تنظيم طبيعة علاقتها بالمخدومين خاصة وان العدد الكبير الذي يتدفق عليها يوميا يجعل فرص وجود شكاوى وتظلمات لدى المواطنين اكبر . وتأسيسا على هذا المبرر، اهتم الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان باستهداف سلطة الاراضي لبحث جانب محدد في عملها وهو المتصل بكيفية تعاملها مع شكاوى الجمهور في حالة حصوله، وتتبع الآليات التي يتم التعاطي بها مع تلك الشكاوي وذلك بهدف التعرف على الاحتياجات والوقائع تمهيدا للتدخل الايجابي برفع الكفاءة والاداء لاقتراح ما يلزم من انظمة واجراءات .
كانت سلطة الاراضي هي العينة الدراسية الثانية التي وقعت مذكرة تفاهم مع ائتلاف امان في آب 2007، وجاء التفهم والتوقيع من جهة سلطة الاراضي كدليل اضافي على الرغبة والارادة في التقدم وتحسين العمل ومنهجته. وبرغم انشغالات كادر سلطة الاراضي في اعداد موازنتهم السنوية ولاول مرة بشكل منفصل عن غزة في الآونة الأخيرة، إلا أنها تعاونت مع الباحث. وعليه، يجدر التنويه، وتوجيه الشكر الى سلطة الاراضي لا سيما بالقائم بأعمال رئيس سلطة الاراضي في الضفة الغربية السيد صائب نظيف وكذلك السيد مقبل حمدان الذي قرر بعد جهد ليتعامل مع الباحث لاعداد هذا التقرير الذي لم يكن ليرى النور لولا الدعم والمساندة من طرفيهما.
يحاول هذا التقرير التشخيصي الى تناول سلطة الاراضي من حيث التأسيس مرورا بالوضع الراهن، والتعرض الى القوانين ذات الصلة، ثم يرصد آليات التعامل مع شكاوى المخدومين في سلطة الاراضي وصفا وتحليلا، مع القاء النظر على اللوائح الناظمة لتلك الآليات، وللاجراءات المتبعة فيها والتعرف على اهم الاحتياجات التي من شأنها رفع القدرة في العمل، والخروج بتوصيات واستنتاجات محددة فيما يخص الشكاوى في سلطة الأراضي. فالافتراض الأساسي الذي ينهض عليه هذا التقرير، والذي يشكل احد اعمدة فلسفة ائتلاف امان في الوقت نفسه، مؤداه: إن وجود نظام واضح ومحدد ومكتوب ومعلن للتعامل مع شكاوى الناس ذوي العلاقة والمخدومين من سلطة الاراضي، ووجود اجراءات عمل واضحة، ونماذج خاصة، معتمدة ومعلنة، وإجراءات وخطوات متابعة محددة، منشورة ومعلنة، ونظام تقارير دوري رتيب، وعملية أرشفة عصرية لأعداد الشكاوى مع تصنيفها، يزيد من فرص تحقيق العدالة، ويحول دون وجود حاضنة وبيئة مشجعة للفساد ومظاهره، ويعتبر أداة وقائية على غاية من الاهمية لفحص اداء المؤسسة، وتعيين أين يتموضع الخلل عبر وجود شكاوى تؤشر اليه والى مكانه فيتم تجاوزه، فضلا انه يمكن الربط بين الشكاوى وعلاجها وبين سلم الترقيات. فالشكاوى هي الاداة الهامة التي تسلط الضوء على مكامن الخلل في أداء المؤسسة، لتجاوزه واصلاحه ورفع جودة ونوعية ذلك الاداء.
واقع سلطة الأراضي والإطار القانوني
صدر مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2002 بانشاء سلطة الاراضي الفلسطينية بتاريخ 5/9/2002 ونشر في مجلة الوقائع الفلسطينية في عددها رقم (43). وكان قد سبق هذا المرسوم مرسوم اخر في حزيران عام 1996 بتشكيل دائرة الاراضي في اريحا وتعيين مدير عام لها بتاريخ 21/1/1995 علما انه لم تكن قد تشكلت الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية في هذا التاريخ. لاحقا، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون الاراضي الى المجلس التشريعي حيث ادرج على جدول اعمال المجلس منذ شهر اذار 2004 الذي اقر بالمناقشة العامة بتاريخ 4 نيسان 2005، وتم إحالته إلى اللجنة القانونية ولجنة الاراضي في المجلس، وجرى تنفيذ جملة من ورش العمل وجلسات الاجتماع حول مشروع القانون من قبل اللجنتين المذكورتين مع سلطة الأراضي ووزارة التخطيط. ويمكن الاستنتاج أنه وبسبب عدم بلورة سياسة حكومية عامة بشأن القضايا الاساسية المتعلقة بملف الاراضي لكي يتم اخذها بالاعتبار عند اقرار مشروع القانون، بقي مشروع القانون يراوح مكانه في لجان المجلس دون تدخل جدي من قبل الأطراف الحكومية ذات العلاقة 
. ولا يملك المتابع والمحلل الا الاستهجان بسبب المماطلة في هذا الامر الحيوي خاصة وانه من الصعوبة بمكان قبول سبب أو مبرر جدي لهذا التاخير. وحيث أن هذا التأخير يبقي قطاع الأراضي في فلسطين خاضعا  للتشريعات التي لا تزال نافذة وهي عثمانية وانتدابية وبريطانية واردنية ومصرية واوامر عسكرية اسرائيلية اتخذت في ظروف تاريخية لم يكن موضوع مصالح الفلسطينيين جوهر اهتمامها (
).

ويتكون المرسوم الرئاسي
  من (7) مواد، تعرض في مادته الاولى الى انشاء سلطة تسمى "سلطة الاراضي" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لأحكام القانون. وجددت نفس المادة من المرسوم نفسه في بندها الثاني بان تكون لسلطة الاراضي ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، ونصت نفس المادة في بندها الثالث على تبعية سلطة الاراضي الى مجلس الوزراء، فيما نصت المادة الرابعة على وجود رئيس لسلطة الاراضي يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعاونه عدد كاف من الموظفين، وبينما تم الحاق دوائر بسلطة الاراضي و التصرف بالاراضي الحكومية في المواد الثانية والثالثة على التوالي والترتيب، فان المادة الخامسة المعنونة بـ: اختصاصات وصلاحيات السلطة قد نصت على: "تحدد اختصاصات وصلاحيات سلطة الاراضي بقانون". والملاحظة الاهم في الموضوع هي انه، وحتى تاريخه، لم يصدر اي تشريع يحدد اختصاصات سلطة الاراضي كما نص على ذلك المرسوم قيد المعالجة في مادته الخامسة بما يؤشر إلى وجود خلل ينبغي تداركه سريعا.

تولت سلطة الأراضي بعد العام 2002 ادارة قطاع الاراضي منذ تأسيسها بموجب المرسوم الرئاسي والذي يعتبر قرارا بقانون لاحتوائه على مضمون قانوني وتعديل على قوانين نافذة. وفي كل الاحوال، جاءت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 10 لعام 2002 ناصة بوضوح على الحاق دوائر تابعة لوزارات العدل والإسكان إلى سلطة الأراضي. واهم هذه المؤسسات التي مارست نشاطا يتعلق بالاراضي حتى عام 2002 هي:

1. وزارة العدل: كانت الوزارة تشرف على دوائر تسجيل الاراضي والاموال غير المنقولة علما أن تسجيل الأراضي تعني وجود طابو حيث حدود قطعة الأرض محددة بدقة وسليمة مع خرائط بذلك .
2. وزارة الاسكان: كانت الوزارة تشرف على دوائر المساحة التي تتولى تدقيق المخططات المتعلقة بمعاملات تسجيل الاراضي المحالة اليها من دوائر تسجيل الاراضي.
ولذلك، جاء المرسوم الرئاسي في مادته الثانية ينص على: "تلحق دوائر تسجيل الاراضي التابعة لوزارة العدل، ودوائر المساحة التابعة لوزارة الاسكان بسلطة الأراضي"، وتكمل المادة نفسها: "وينقل موظفو الدائرتين كل حسب درجته المالية، ووضعه الوظيفي الى هذه السلطة". ومن هنا، باتت "سلطة الأراضي" الجهة الوحيدة التي تتولى ادارة ملف الاراضي، واصبحت سلطة الاراضي تتكون من الدوائر الثلاثة التالية:

1. دائرة تسجيل الاراضي.

2. دائرة المساحة.
3. إدارة أراضي الدولة.
وتعمل هذه الدوائر واقعيا للحفاظ على حقوق ملكية الاراضي وكافة الحقوق المترتبة عليها للشخصيات الحقيقية والمعنوية الاعتبارية على حد سواء، فوظيفة وصلاحية سلطة الاراضي تتمثل في مسح الاراضي، وتسجيلها، والعمل على حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بحدود الاراضي، والمحافظة على الاراضي والاملاك الحكومية، وحسن التصرف بها.
الواقع المؤسسي
ويوجد لدى سلطة الاراضي (8) مكاتب في الضفة الغربية فضلا عن الإدارة موزعة على المحافظات التالية : رام الله، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، وجنين، ونابلس، وأريحا، وقلقيلية مع التذكير بان تلك المكاتب كانت تتبع اما لوزارة الاسكان او لوزارة العدل . وطبقا للمسئولين في سلطة الأراضي فان مكتبين سيتم افتتاحيهما قريبا في سلفيت وطوباس حيث تتعاون البلديتان هناك مع سلطة الأراضي لتزويدها بمقر المكتب لمدة عامين لافتتاح المكتبين، بدون خدمات الطابو، تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط الكبير على مكتب جنين. أما عدد الموظفين في هذه المكاتب، فان الجدول ادناه يبين الوضع والواقع
 :

جدول رقم ( 1) يوضح عدد المكاتب بعدد الموظفين فيها وتوزيعهم
	الرقم
	اسم المحافظة
	الطابو
	الاملاك
	الادارة
	موظفو مياومة
	المجموع

	1
	رام الله
	21
	22
	12
	1  الادارة و4 الاملاك
	60

	2
	بيت لحم
	5
	3
	 
	 
	8

	3
	الخليل
	5
	7
	 
	 
	12

	4
	طولكرم
	5
	5
	 
	 
	10

	5
	جنين
	15
	6
	 
	1 املاك
	22

	6
	اريحا
	6
	1
	 
	 
	7

	7
	قلقيلية
	2
	2
	 
	 
	4

	8
	نابلس
	9
	9
	 
	 
	18

	المجموع
	 
	68
	55
	12
	6
	141


يظهر من الجدول السابق بان الإدارة موجودة فقط في مكتب رام الله حيث ينخرط فيها 12 موظفا بما فيهم القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي فضلا عن موظف بالمياومة هي سكرتيرة الأخير . كما يتبين من الجدول نفسه وجود تفاوت ملموس في أعداد الموظفين بين المكاتب، ووجود تفاوت بين موظفي المكتب الواحد حسب الدائرة . وإذا كان مكتب قلقيلية يتكون من دائرة واحدة تقوم بالمهام المناطة بواقع أربعة موظفين، فان الأمر في مكتب رام الله بحاجة إلى عدد من الموظفين وعلى وجه السرعة للقيام بالأعباء المترتبة عليهم. والانطباع الشائع والذي يزكيه كلا من المراجعين والموظفين في سلطة الأراضي يؤكد حاجة المكاتب كلها إلى زيادة أعداد الموظفين فيها وعلى وجه السرعة نظرا لتنوع المعاملات والخدمات التي يقدمها بحيث لا يكفي وجود 135 موظفا مثبتا و 6 موظفين بالمياومة للاضطلاع بالاعباء . أما الاستنتاج الأولي والساطع من المعطيات التي يطرحها الجدول أعلاه فهو قلة أعداد موظفي سلطة الأراضي مقارنة مع حجم العمل المطلوب أداؤه وفي مواجهة طلبات المواطنين حيث لا يعرف المواطن، بطبيعة الحال سوى إتمام معاملته بصرف النظر عن قلة عدد الموظفين . 

لمحة عن واقع قطاع غزة
يوجد في قطاع كلها مكتب واحد فقط بواقع 134 موظفا علما أن إيرادات مكتب غزة لا تتجاوز ربع الإيرادات الكلية لدوائر سلطة الأراضي في أفضل حالاتها، والذي يعكس بدوره حجم العمل، رغم أن عدد موظفيها يساوي تقريبا عدد موظفي دوائر الضفة الغربية كلها . وهذا الخلل يبدو انه خلل عام في الوظيفة العمومية في الدوائر العامة باستثناء التعليم . ومن الواضح وجود اختلالات بنيوية في العلاقة والتبعية بين مقري سلطة الاراضي الموجودين في قطاع غزة والضفة: فهناك رئيس سلطة الاراضي في غزة، كما ويوجد مدير عام للسلطة في غزة، وقائم بأعمال رئيس السلطة ومدير عام ثاني في الضفة الغربية، كما ويوجد رؤساء الدوائر الثلاثة بشكل متوازي في الضفة وغزة، ثم سائر العاملين والموظفين.ويلاحظ وجود مركزة شديدة للعمل في مكتب رئيس السلطة والمقيم في قطاع غزة وحول مكاتب الضفة الغربية إلى تابعية بيروقراطية غير مبررة الأمر الذي ولد تباطؤا في انجاز المعاملات والتدخلات (واسطة ومحسوبية) . 
وبينما تعاني سلطة الأراضي من نقص حاد في الكادر، فإنها أيضا ترزح تحت نقص لا يقل أهمية في المعدات والإمكانيات المادية والوسائل: فلا يوجد مركبة واحدة لهذه المؤسسة، كما أنها تفتقد إلى المركبات المخصصة لمسح الأراضي حيث يتم استخدام مركبات وزارة الأشغال العامة والإسكان أو يقوم المواطن صاحب المعاملة بتأمين السيارة لطاقم سلطة الأراضي ذهابا وإيابا ما يخلق علاقة غير متوازنة بين الموظف والمواطن الذي ينقله بسيارته الخاصة . ويستمر العمل يدويا حتى اليوم ما يستهلك وقتا إضافيا يجعل المراجع يفكر في البحث عن وسائل تدخل (واسطة ومحسوبية) للحصول على أفضلية في الدور أو "معقب معاملات" من داخل الدائرة أو شريك لصاحب المعاملة أو توكيل احد العاملين في الدائرة لمتابعة وانجاز معاملته . وتوجد حاجة ماسة إلى أتمت للتوثيق وتسهيل المعاملات عداك عن الحاجة إلى تدريب الكادر والموظفين .

الخدمات التي تقدمها سلطة الاراضي

تتنوع الخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي وتختلف وتتباين. ويبين الجدول المعتمد
 في سلطة الأراضي والذي تقدمه المكاتب المنتشرة إلى مقر الإدارة في رام الله طبيعة المعاملات التي تقدمها الفروع وأعدادها سواء المعاملات المقدمة أو تلك المنتهية . وهذه المعاملات والخدمات هي :
· البيع

· الانتقال بالإرث
· التخارج
· الإفراز
· بيع بأمر المحكمة
· التسجيل الجديد
· التأمين
· التوحيد
· التجزئة
· إفراز بأمر المحكمة
· قسمة الجمع
· بيع بقصد الإعاشة
· إنشاء الوقف الذري
· بدل فاقد
· فك إقراض زراعي
· تنزيل طريق
· فك اعتراض أثناء التسوية
· تحويل التأمين
· تصحيح اسم
· إفراز بقصد البيع
· أوامر التصحيح
· تجزئة شقق
· تصحيح قيد عقاري
· تنفيذ الدين
· بيع شقق
· فسخ سند
· الايجارة (الإجارة)
· المغارسة
· فك الايجارة (الاجارة)
· المبادلة
· الوصية
· إفراز بين الشركاء (شقق)
· إفراز بقصد البيع
· وقف خيري
· استملاك
· استبدال بالنقد
· فك الإعاشة
· تعديل شرط سند التأمين
· تحويل التأمين
· الهبة
· تصحيح السجل
· إعادة تسجيل
· إخراج قيد
· كشف المساحة
· تحري السجل
· التصديق
· بدل توابع
· سندات تسجيل
· تسوية
· نماذج التسوية
· فك حجز انتقال
· بدل المثل
· حجز تسوية
· بدل المثل
· تصحيح حدود
· توحيد حصص
· تعديل التأمين
· فك المغارسة
· فرز الشقق
لقد تم الحرص على إيراد كافة الخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي كما هي مبندة أعلاه ليلمس مدى تنوعها واختلافها وتعددها، كما وان إيرادها يبين مدى حاجة المواطن لخدماتها وتنفيذ معاملاته عندها وبالتالي إدراك حاجة المواطن لزيارة مكاتب سلطة الأراضي شخصيا بسبب ضرورة تعبئة النماذج وإدراج المعلومات من قبل المواطن شخصيا وبحضور صاحب العلاقة وهو الذي يفسر بدوره الضغط على تلك المكاتب. وكذلك، فان إيراد تلك الخدمات يوضح أيضا وجود طلبات متزايدة في المكاتب على تسوية الشقق وتجزئتها والتسجيل المجدد وملفات الرهن كما هو الحال في مكتب رام الله والذي يعني بالضرورة بان بقية المكاتب سوف تواجه هذا النوع من الطلبات مستقبلا. ويبين الجدول أدناه عدد المعاملات المقدمة والمنتهية لبعض الخدمات التي تم اختيارها في مكتب نابلس كنموذج:

جدول رقم (3) الذي يوضح عدد المعاملات المقدمة والمنتهية في مكتب نابلس بين الفترة من كانون الثاني 2007 وحتى اب 2007 

	نوع المعاملة
	كانون الثاني معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	شباط معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	اذار معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	نيسان معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	ايار معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	حزيران معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	تموز
معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	اب
معاملات مقدمة/ معاملات منتهية
	مجموع المعاملات المقدمة الى المنتهية والمعاملات المدورة

	البيع


	137/87
	137/159
	164/142
	142/144
	145/111
	196/157
	183/212
	223/234
	1337/1246=91 معاملة

	الانتقال بالارث


	34/23
	66/46
	41/55
	53 /61
	45 /36
	64/72
	50/66
	65/49
	418/408=10

	الافراز


	-
	-
	4/1
	-/2
	1/-
	1 /2
	6 /3
	3 /3
	15/11=4

	بيع بامر محكمة


	-
	- /1
	-
	1 /1
	-
	-
	-
	-
	وجود معاملة مدورة من العام الفائت

	التسجيل الجديد


	1 /2
	2 /-
	- /1
	2 /-
	2 /1
	- /-
	1 /3
	1 /-
	9/7=2

	التامين


	5/5
	2 / 2 
	- /2
	2 /3
	2 /6
	- /5
	1 /3
	1 /6 
	13/32  وجود قضايا مدورة من العام الفائت

	فك التأمين


	6 /5
	6 /4
	7 /5
	5 /7
	 4 /4
	3/3
	2 /2
	6/6
	39/36=3

	التوحيد


	4 /-
	4/-
	1/1
	-
	1/-
	-/1
	-
	1/1
	11/3=8

	التجزئة


	2/1
	-/1
	-
	-
	-/1
	/1/1
	1/1
	1/-
	5/5= 0

	تصحيح اسم


	-
	2/1
	5/1
	4/5
	3/4
	4/4
	7/6
	2/4
	27/25=2

	تجزئة شقق


	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1/0=1

	تصحيح قيد عقاري


	-
	-
	-
	-/1
	-
	1/-
	-
	-
	1/0=1

	تنفيذ الدين


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1/0=1

	المغارسة


	-
	1
	-
	
	-
	-
	-
	-
	1/0=1

	فك الاعاشة


	-
	-
	1/1
	-
	-
	-
	-
	-
	1/1=0

	اعادة تسجيل


	-
	-
	-
	-
	1/1
	-
	-
	-
	1/1=0

	تصحيح السجل


	-
	-
	-
	
	-
	-
	2/2
	-
	2/2=0

	تعديل التأمين


	-
	-
	-
	-
	1/1
	-
	1/1
	-
	2/2=0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1894


المصدر: تقارير داخلية في سلطة الاراضي .
ملاحظة لقراءة الجدول ومعطياته: يمثل الرقم الاول المعاملات المقدمة من المواطنين الى مكتب نابلس، في حين يمثل الرقم الثاني بعد اشارة / عدد المعاملات المنتهية، فمثلا: 137/87 فانه يعني بان عدد المعاملات المقدمة هو الرقم الاول (137) بينما عدد المعاملات المنتهية هو الرقم الثاني والذي يمثل (87) معاملة وهكذا. اما العمود الاخير فان الرقم الاول يمثل مجموع عدد المعاملات المقدمة لنفس نوع المعاملة على مدار الفترة الزمنية وهي 8 اشهر، اما الرقم الثاني فيشمل مجموع عدد المعاملات المنتهية على طول الفترة اياها، بينما الرقم الاخير الذي تلا اشارة = فهو يعني المعاملات غير المنتهية والمدورة للشهر القادم وهكذا .   
إن الجدول أعلاه يوضح بان عدد المعاملات التي تقدم بها المواطنون إلى مكتب نابلس تصل إلى 1894 معاملة وذلك ابتداء من مطلع هذا العام ولغاية آخر آب من نفس العام. أي أن كل موظف كان عليه التعامل مع 105 معاملات بما يشمله ذلك من فتح المعاملة وتسجيلها وفحص الوثائق المرفقة والمطلوبة وشتى العمليات الإدارية الأخرى، ثم العمل على انجاز المعاملة. فإذا تذكرنا بان هذه المعطيات هي لشهر آب بما يبقي أربعة أشهر أخرى حتى نهاية العام وبما يرفع عدد المعاملات إلى نحو الضعف تقريبا ليكون نصيب الموظف حوالي 200 معاملة سنويا وبالمتوسط حيث لوحظ لدى كادر سلطة الأراضي بان تقدم المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة من الأخيرة يكثر في نهاية كل عام وذلك لجملة أسباب أهمها انتهاء صلاحية سريان براءة الذمة الذي تمنحه البلديات والذي ينتهي بالعادة في نهاية كل عام، وكذلك براءة الذمة من الأملاك وهما يلزمان كل معاملة علما أن مدة سريانهما عام  فضلا أن بعض المعاملات تكون متاحة حتى نهاية العام، فيسعى كل مواطن إلى محاولة الاستفادة من تلك الاذونات والوثائق قبل انتهاء صلاحياتها فيضطره إلى الحصول على موافقات جديدة.

كما ويبين الجدول السابق الوقت الذي يلزم لانجاز كل معاملة: فمعاملة البيع مثلا اذا كانت معاملة بيع شخصي دون وسيط وكانت كاملة المرفقات والمستندات فانها بحاجة الى يوم واحد فقط، فيأتي المواطن ويفتح ملف ليعود في اليوم التالي ويستلم "الكوشان" . ويظهر الجدول السابق معطيات متغايرة: ففي شهر كانون الثاني قدمت 137 معاملة بيع لم ينجز منها سوى 87 مع ضرورة التنويه الى المعاملات المدورة من العام الفائت والتي تكون تحت العمل لانهائها بالرغم من عدم تسجيلها في عدد المعاملات المستلمة. وبينما استقبلت نفس الجهة في شهر شباط نفس عدد معاملات البيع بواقع 137 معاملة الا ان عدد المعاملات المنتهية والمنجزة قد وصل الى 159 معاملة. ويستمر التذبذب حتى يزيد عدد المعاملات المنتهية عن المستلمة في شهري تموز واب. اما تفسير ذلك فانه يعود بالاساس الى جملة عومل اهمها:

· مدى ضغط العمل وشدته الذي يتعرض له الموظف لانه اعتاد على ان يوزع وقته على  اكثر من خدمة ومجال، هذا اولا.
·  اما السبب الثاني فانه يرجع الى طبيعة المعاملات نفسها واذا ما كانت مستكملة شروط الانهاء من الوثائق والمستندات والمرفقات المطلوبة. 
· اما السبب الثالث فله علاقة بمتابعة المواطن لمعاملته، وزيارته المتكررة لمقر مكتب سلطة الاراضي المقصود للسؤال عن معاملته وتحريكها. 
ولمزيد من التوضيح فان مكتب جنين والذي يعد من أكثر المكاتب نشاطا واستقبالا لمعاملات الناس والذي لا يتجاوز طاقمه عن 22 موظفا فانه يستقبل ما لا يقل عن نحو 5500 معاملة سنويا، مع الإشارة إلى أن مكتب رام الله هو الأكثر استقبالا للمعاملات على دالة أن إيراداته السنوية من المعاملات تربو على ثلثي إيرادات سلطة الأراضي في الضفة برمتها. 
إن نوع المعاملة وطبيعتها، ومدى شدة الضغط على مكاتب سلطة الاراضي، ووعي المواطن مقدم المعاملة على الاجراءات والمستندات والوثائق المطلوبة وارفاقها مع المعاملة، ومراجعته المتكررة للمكتب هي العوامل التي تتحكم في الوقت الذي تحتاجه اية معاملة حتى يتم انجازها مع ضرورة الإشارة إلى تأخر بعض المعاملات نتيجة غياب القاضي المخصص في وزارة العدل الذي ينظر في الطلبات حيث تتكرر حالة دعوة سلطة الأراضي وزارة العدل بالمسارعة في تعيين قاضي ليبت في المعاملات المحولة اليها من السلطة. فمثلا معاملة نقل ارث تحتاج إلى وقت أطول من معاملة البيع لان إتمامها يتطلب مراحل وخطوات تراكمية وزيادة في التدقيق ومراجعة حصر الإرث وكل متعلقاته تحتاج إلى وقت مع أهمية متابعة صاحب المعاملة. وعلى نفس المعايير السابقة، فان معاملات التسجيل المجدد وتحويل الأراضي بدون طابو إلى طابو هي من أطول المعاملات وربما يحتاج إتمامها إلى سنه على أحسن تقدير وسنوات مديدة في أسوأ الحالات نظرا لان هذه المعاملات تحتاج إلى مستندات بالتسلسل، أي تراكمية مبنية على بعضها البعض. ويبرر العاملون في دوائر الأراضي بان التشدد في التدقيق والتأكد من طبيعة الإثباتات والوثائق وشخصية مقدمي المعاملات إلى ضرورة التقيد ووجود إجراءات بيروقراطية، وأنها لضمان حقوق الناس والمحافظة على ممتلكاتهم، لذلك قد تستهلك المعاملة قرابة الشهرين بالمتوسط.    
نظام الشكاوى في سلطة الأراضي
يظهر بوضوح، بان حساسية عمل ودور سلطة الأراضي في تثبيت ونقل حقوق ملكية الناس للأراضي والشقق، فضلا عن هذا التزاحم الكبير للمواطنين أمام مكاتب سلطة الأراضي للحصول على الخدمات يجعلها من مؤسسات القطاع العام الأكثر استقبالا للناس واحتكاكا بالمواطنين. وهذا الاحتكاك مستمر على مدار ايام السنة وغير مقتصر على موسم معين باستثناء زيادة ملحوظة في نهاية كل عام وقد سبق بيانه. وبالمحصلة، فان تقديم هذه السلطة للخدمات على مدار اليوم، وعلى مدار العام، يفتح مجالا اكبر، وفرصا اكثر لوجود تظلمات وشكاوى وعدم رضى الجمهور من الخدمات خاصة لان معظم المعاملات والخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي بحاجة الى الوقت، كما انها بحاجة الى اجراءات واوراق. ومع ان هذا الامر مبرر تماما، وهو ضمن المعقول، وحسب الحيطة والحذر من التزوير او التلاعب، فان كل ذلك مؤشرات ومبررات تدل على اهمية وجود نظام شكاوى واضح ومحدد ومكتوب في هذه المؤسسة. ومن الأهمية بمكان التنويه إلى تعرض موظفي سلطة الأراضي إلى ضغط كبير من الناس بسبب مشاكل تزوير الوكالات والتوكيلات وحالات عديدة للتلاعب بملكية الأراضي علما أن سلطة الأراضي هي عبارة عن "جهة تنفيذية" تتصرف وتتحرك بناء على ما يقدمه لها المواطن من قرارات محاكم او وكالات مصدقة من وزارة العدل واية اوراق ووتائق ومستندات تقدم لها، ولا يتم رد سوى الحالات التي يشك الموظفون فيها بوجود تلاعب وتزوير أو قرار محكمة ليس في محله.
ويمكن تبنيد اهم المظاهر التي يمكن أن يشتكي بسببها المواطن على النحو التالي:

1. تاخر صدور بعض المعاملات، والوقت الطويل الذي لا يتناسب مع طبيعة المعاملة وما تتطلبه من مستندات ووثائق، فالتأخير هو سبب جماعي وعام في الاستياء والشكوى.
2. التذمر من وجود عمليات التزوير في الوكالات والتوكيلات والتلاعب بملكية الأراضي وحالات نصب  وقرارات المحاكم الخاطئة ونحوه.
3. الطلب من المواطن المراجعة اكثر من مرة وعدم الانتهاء من معاملته بسهولة اما لتعقيد الاجراءات واما لان المعاملة تحتاج فعلا الى الاجراءات الاضافية ووثائق ومستندات اضافية، او لقلة اعداد الموظفين.
4. الفوضى والازدحام الشديد في المكاتب خاصة امكنة المراجعة حيث يتم استقبال معاملات المواطنين لا سيما ايام الاحد والخميس من كل اسبوع، والتقاطا للواقع، ربما لا يصيب الانسان المراقب إلا الاندهاش والذهول والتأمل حين يسمع تلك الضجة الناشئة عن اصوات المواطنين المتداخلة مع ردود الموظفين فيظن الواحد انه في "سوق مالي"، او حين يرى المواطنين المراجعين والمتقدمين بمعاملات جديدة "يتكومون" على الموظف الجالس خلف مكتبه وكأنهم "يظللونه" بمظلة بشرية كبيرة وهو ما يعكسه عدد الموظفين القليل وحجم العمل الكبير.  قال احد المراجعين بعد أن شاهد ذلك بأنه مستعد لان يدفع مبلغا "كرشوة" ليتخلص من هذا الوضع او يختصره. كما أشار عدد من المراجعين أن بعض المعاملات لأشخاص ذوي نفوذ او معرفة او صلة بالعاملين تعامل معاملة خاصة تحت شعار: "هين قرشك ولا تهين نفسك" او "اللي اله ظهر ما بيتعب" .
 إن هذه البيئة هي بيئة حاضنة ومولدة لمظاهر الفساد ان لم تتخذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والمتمثلة في زيادة عدد الموظفين وتدريبهم، وتهيئة المكان المناسب وتجهزه مع توفر أتمتة للمعاملات ومراجعة الإجراءات ومع وجود نظام شكاوى فعال يسمح للمواطن بالتحرك لرفع الظلم عنه إضافة إلى خضوع سلطة الأراضي للمساءلة باعتبارها مؤسسة عامة وذلك من خلال مسئوليتها أمام مجلس الوزراء، كما أن تبني سياسة الانفتاح على الجمهور وتبني سياسات وإجراءات شفافة ومعلنة وبرامج توعية للمواطن بها يساعد على بناء مراجع سهل يحمل معه الأوراق الثبوتية الصحيحة والمطلوبة لانجاز معاملته .

 إن سلطة الأراضي تفتقد تماما الى وجود وحدة معينة مخصصة للعلاقات العامة او مكلفة لاستقبال الشكاوى، ولا يوجد حتى موظف معروف ومحدد ليقوم باستقبال الشكاوى وتوثيقها وتسجيلها ومتابعة حلها. كما لا توجد اجراءات محددة وواضحة ومعيارية في استقبال الشكوى. وللانصاف، فانه يوجد صندوق للشكاوى موجود في المكان المعد لاستقبال معاملات الجمهور، الا انه لم توضع به شكوى واحدة منذ وضع هذا الصندوق في تلك الزاوية .ويستطيع المواطن التظلم والتقدم بشكايته من خلال طريقتين:

الاول:  قيام المواطن المظلوم بكتابة مظلمته على ورقة عادية، غير مروسة ولا مرقمة، نظرا لعدم وجود نموذج شكوى، ورفعها الى احد الموظفين لايصالها إلى مدير تلك الدائرة فيوصلها احيانا بدوره إلى المسئولين وأصحاب الشأن والقرار والصلاحية في الإدارة في رام الله حيث تصل في نهاية المطاف الى القائم باعمال رئيس سلطة الاراضي ليبت في الشكوى المقدمة، فيأمر بدوره باتخاذ المناسب من القرارات. ويتم تبادل المعلومات والمعطيات بين المكاتب والادارة. هذا مع التأكيد على عدم وجود نظام يحدد الطريق الواجب سلوكه في هذا الصعيد 
. 
الثاني: وهو المعروف بسياسة الباب المفتوح حيث يتوجه المواطن صاحب المظلمة بذاته الى مكتب القائم بأعمال رئيس السلطة ليطالعه بالشكوى شفاهة وبعد التداول يتم تحريك المعاملة بعد قرارات واجراءات. 
وفي كل الأحوال، فان المواطن المتظلم، عليه أن يراجع الموظف في سلطة الأراضي الذي استلم مظلمته، وتفيد المصادر المطلعة في سلطة الأراضي، بان هذه الطريقة هي المستخدمة، وهي باتت تقليدا، وربما معروفة لدى الناس، أو هي ما يتبادر إلى أذهان المواطنين فيلجأون إليها.

 إلا أن هذا "النظام" المؤسس على التقليد، يخلق العديد من الاشكاليات، ويفتقد الى عناصر الشفافية والنزاهة، وليس اقل مشاكله اضاعة وقت المسئولين، وعدم الارشفة والتوثيق، وعدم وجود نظام تقارير. ومن اجل التدقيق والوضوح، فان الجدول ادناه يحدد واقع "نظام" الشكاوى في سلطة الاراضي:
جدول (3) يحدد عناصر ومعايير نظام الشكاوى النموذجي ومؤشراته وبين الواقع القائم في سلطة الأراضي
	العناصر والمعايير
	المؤشرات والمتطلبات
	سلطة الاراضي والواقع القائم

	وجود نظام او تعليمات او اجراء عمل داخلي واضح ومحدد بشأن التعامل مع الشكاوى مقر من قبل جهة ذات صلاحية
	-ان يكون النظام مكتوبا وليس شفهيا او ارتجاليا او تقليد عمل وصادرا من جهة ذات اختصاص
-ان يكون منشورا ومعلنا ومتاحا للجميع
يوضح الخطوات التي ستعالج بها الشكاوى 


	-النظام المتبع هو تقليد عمل وليس مكتوبا 

-الخطوات مبهمة و"واضحة" على العموم

	وجود جهة محددة ومخولة للتعامل مع شكاوى الجمهور 
	-وجود قسم مستقل او وحدة مستقلة او موظف لاستقبال الشكاوى
-تكليف احد الموظفين للقيام بمهمة مسئول الشكاوى 

-ان يكون مسؤول الوحدة مؤهلا وذا خبرة ادارية مناسبة

	-لا توجد وحدة ولا شخص مكلف بمتابعة ملف الشكاوى مع وجود تعارف على تسليم الشكوى للمسئولين الذين يرفعونها بدورهم الى الادارة

	وجود خطة لتوعية الموظفين والجمهور بالاجراءات للتقدم بالشكوى ومتابعتها
	-نشر اعلانات او وضع لوحات ارشادية داخل مكاتب سلطة الاراضي المنتشرة 
-نشر اعلانات او وضع لوحات ارشادية فوق صندوق الشكاوى

-نشر نظام الشكاوى الملتزم به 


	-هناك نقص كبير في جوانب التوعية
-لا يوجد خطط لتوعية الجمهور باجراءات التقدم بالشكوى وسبل متابعتها

	تنوع الاساليب والقنوات لاستلام الشكاوى المكتوبة والشفهية
	-هاتف – تخصيص هاتف مجاني – فاكس – صندوق البريد – الحضور شخصيا – البريد الالكتروني – صندوق الشكاوى- وسائل الاعلام (اذاعة، تلفزيون)
-تخصيص يوم محدد او ساعات معينة لاستقبال تظلمات المواطنين والجمهور

-عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين مباشرة او اذاعية او متلفزة وفقا للمناسبات والاحتياجات

	-يوجد صندوق شكاوى لم توضع فيه شكوى واحدى 
-الاسلوب المتبع هو تقديم الشكاوى اما مكتوبة او مشافهة او من خلال الاتصال الهاتفي والفاكس

-لا توجد وسائل واساليب لاستلام الشكوى مثل الانترنت والصفحة الالكترونية 

	وجود نماذج كافية 
	-نموذج شكوى: (كافة المعلومات والبيانات مثل: اسم مقدم الشكوى، مكان السكن والعمل، ارقام الهواتف، رقم النموذج وتصنيفه، عرض الشكوى، تواقيع المستلم والمقدم، القسم او الدائرة المختصة، نوعية الشكوى، تاريخ التحويل).
-نموذج بطاقة مراجعة (اسم المشتكي، ملخص الشكوى وموضوعها، اليوم والتاريخ، وقت المراجعة، تواقيع)

-نموذج "وصل" استلام وثائق (سند)

-نموذج خاص للرد الكتابي.
-نموذج خاص بالاحالة وبالاستفسار (اين وصلت الشكوى)
-وجود سجل يبين تاريخ تقديم الشكوى ومقدمها وحلها
	-لا يوجد اي نموذج

	وجود نظام الارشفة والتوثيق والتصنيف
	· التوثيق الالكتروني
· التوثيق اليدوي
	-لا يوجد اي نظام لارشفة الشكاوى

	وجود  سقوف زمانية لمعالجة الشكاوى
	· اعتبار سرعة حلول الشكاوى كمؤشر يربط بنظام الحوافز والمكافآت
· ربط تقييم الموظفين السنوي مع اعداد الشكاوى المحلولة والمعالجة.


	-لا يوجد سقوف زمنية محددة

	وجود اجراءات ونظام يضمن الاعتراضات ويحمي المبلغين 
	· ضمان حق الاعتراض بعد الردود المكتوبة واعدادها
· حماية المبلغين عن الشكاوى 
	-لا يوجد 

	وجود نظام لاعداد التقارير ونشرها (شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية) 
	- وجود تقارير من الاقسام والدوائر في المكاتب المنتشرة للادارة العامة حول الشكاوى

- وجود تقرير سنوي واحد على الاقل يبين عدد الشكاوى الاجمالي على مدار العام، وتبويبها على الموضوعات التي وردت الشكاوى بصددها، وبيان عدد المحلول منها والعالق، وتلك في طور الحل، وتحديد الاسباب، وتحديد القضايا التي تكثر الشكاوى بشأنها وبيان الموقف منها وسبل حلها وتحديد المكاتب التي تكثر الشكاوى ضدها 

وجود تقارير من الادارة العامة لسلطة الاراضي للجمهور عن ابرز الشكاوى وحلها

	-لا يوجد اي نظام تقارير


يتضح من الجدول السابق وجود مسافة كبيرة بين الواقع القائم والموجود في سلطة الاراضي، وبين الواقع المفروض ايجاده وتطبيقه. وربما يعود جزء من المشكلة بعدم وجود وحدة او دائرة للشكاوى مع موظفين خاصين بها في سلطة الاراضي الى افتقارها الى الهيكلية الادارية المعتمدة والواضحة التي تحدد عملها مع انه مضى وقت طويل يتجاوز 4 سنوات على تشكيلها. ولم يصدر حتى الان القانون الذي يحدد لها صلاحياتها وبالتالي هيكليتها الادارية واقسامها وموظفيها. 
كما ويتضح من العرض السابق افتقاد الاخيرة الى ابسط مقومات البنية التحتية اللازمة من موظفين مدربين سواء للتعامل مع الشكاوى او للعمل في دوائر المساحة حيث لا توجد مؤسسة اكاديمية تخرج مساحين الامر الذي يحول دون تحقيق الاهداف الموضوعة والمطلوبة.
 بيد ان تقديم سلطة الاراضي لموازنتها مؤخرا ولاول مرة بشكل منفصل عن غزة جعل مسئولي وموظفي سلطة الاراضي يقومون "بورشة عمل" فعلية حتى يصار الى تحديد القرارات الادارية التي ستتبعها القرارات المالية، وقد افيد بانه جرى التركيز على تضمين الهيكلية الادارية المقترحة حديثا بوحدة للشكاوى مع طاقم من الموظفين لتلك الوحدة لانه من الصعوبة بمكان اناطة وحدة الشكاوى بموظفين موجودين اصلا لانه لا يمكن اعادة توزيع الموظفين وموضعتهم لانهم بالكاد يقومون بما يوكلون به . 
ويشار ايضا الى ان مجلس الوزراء يتحمل القسط الاكبر والاهم من المسئولية عن حال سلطة الاراضي باعتبار الاخيرة تتبع  اليه مما يؤشر الى غياب العلاقة الصحية بين الجهتين، فالمفروض ان يراقب مجلس الوزراء ويسائل سلطة الاراضي فضلا عن غياب التقارير الدورية التي يجب ان ترفعها الاخيرة الى مجلس الوزراء  حول عملها.

5. التوصيات والاستنتاجات
1. المسارعة في إصدار قانون لتحديد صلاحيات سلطة الأراضي.
2. إنشاء وحدة شكاوى مع طاقم مؤهل بما لا يتجاوز ثلاثة موظفين، وتبني نظام واضح باجراءات عمل واضحة هو واجب لا يجوز التأخير فيه.
3. حاجة الكادر إلى التدريب بسبب عدم وجود تخصص جامعي يؤهل الخريج للعمل في سلطة الأراضي مع ايلاء الأهمية لتدريب الكادر العامل في وحدة الشكاوى .
4. بحث مسألة زيادة فاعلية الموظفين فيما يخص كشف حالات التلاعب والتزوير والاحتيال والادعاء الكاذب بملكية الأراضي والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5. اهتمام سلطة الأراضي ومن خلال وحدة الشكاوى فيها بإصدار تقارير حول الشكاوى وأعدادها، واستخدامها كدالة ومؤشر على إمكانية وجود ظواهر معينة او خلل في دائرة او موظف ومعالجة تلك الثغرة او الخلل .
6. الاهتمام بعملية أتمتة كافة العمليات والمعاملات في سلطة الأراضي ومنها نظام الشكاوى وارشفتها باستخدام النماذج المناسبة لذلك مع إدخال الحاسوب على بيئة العمل في دوائر السلطة المختلفة، وربط كافة الأفرع بشبكة حاسوب واحدة.
7. ضرورة إرساء العلاقة بين سلطة الأراضي ومجلس الوزراء وفق أسس سليمة وواضحة وضمن أنظمة تقارير محددة من بينها تقارير الشكاوى.
8. اعداد سلطة الاراضي لخطة توعية نوعية للجمهور بما يتعلق بالاجراءات والمعاملات ونظام الشكاوى .
9. رفع وتيرة التنسيق بين سلطة الأراضي ووزارة العدل فيما يخص المعاملات المحولة من الأولى للثانية لتجاوز تعطيل المعاملات والحيلولة دون تذمر المواطنين ولخلق بيئة مقاومة لمظاهر الفساد .
10. تطوير سلطة الاراضي ودوائرها المختصة وتزويدها بالامكانيات والمعدات اللازمة للعمل من مقرات ومركبات ووسائل مادية.
11. الضرورة القصوى في رفد سلطة الاراضي بالكادر البشري الكافي والمؤهل.
� احمد ابو دية، تقرير حول ادارة قطاع الاراضي في فلسطين (مسودة اولية)، اشراف د. عزمي الشعيبي (رام الله: ائتلاف امان،         2007) ،  ص4. 


�  لمزيد من المراجعة انظر: المصدر السابق نفسه، ص ص : 4-8.


� انظر المرسوم الرئاسي ومواده في الملحق الأول من هذا التقرير .


� قدمت المعلومات في مقابلة مع السيد مقبل حمدان مدير مكتب القائم باعمال رئيس سلطة الاراضي في مكتبه في رام الله بتاريخ 26/9/2007 .


� انظر المرفق رقم 2 وهو نموذج كشف بالمعاملات المقدمة بين تاريخين وأعداد المعاملات المقدمة وتلك المنتهية مع الإشارة إلى أن تلك الجداول ليست جاهزة ولا تحت الطلب .


� تم اشتقاق هذا الجدول من تقارير داخلية في سلطة الاراضي .


� مقابلة مع السيد مقبل حمدان، مرجع سبق ذكره .
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